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  1قاشي علال ستاذالأ 
  
  

    مقدمة
، أو على )المنتج(سواء قامت المسؤولیة على خطأ ثابت في جانب المسؤول 

لتزام االمسؤولیة في كل الأحوال واحدة، وھي  فآثارخطأ مفترض في الحراسة، 
  .المسؤول بتعویض المضرور عن الأضرار التي لحقتھ

ولكي یعفي المنتج المسؤول، یتعین إقامة الدلیل على انتفاء العلاقة، وذلك 
، نجد یعفى ولیس یعفيذین ي، أو بتقادم الدعوى، إضافة إلى ھبإثبات السبب الأجنب

  .رنسي أضافا أسباب خاصة لدفع مسؤولیة المنتجالمشروعین الأوربي والف
  :لذا فإشكالیة البحث تكمن فیما یلي

  ماھي حالات إعفاء المنتج من مسؤولیتھ؟
  لانتفاء مسؤولیة المنتج الأسباب العامة: المبحث الأول 

لقد أوردت جمیع التشریعات في أحكامھا العامة، السبب الأجنبي والتقادم 
  .لیةكسبب للإعفاء من المسؤو

، )المطلب الأول(ونتطرق بالتفصیل للسبب الأجنبي كسبب عام للإعفاء 
  ).المطلب الثاني(والتقادم في 

  السبب الأجنبي : المطلب الأول
إذا رجعنا إلى التقنین المدني الفرنسي، وجدنا أنھ لم یتعرض للسبب الأجنبي 

، 1386إلى  1382المعفي من المسؤولیة التقصیریة المنصوص علیھا في المواد 
، والمادة 1148و  1147وإنما تعرض لھ بصدد المسؤولیة العقدیة، في المادتین 

ذكرت أن السبب الأجنبي ھو القوة القاھرة والحادث الفجائي، وعلى الرغم  1148
من بعض المحاولات الفقھیة التي أرادت أن تفرق بین مفھوم القوة القاھرة، ومفھوم 

                                                
 أستاذ بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب 1
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اد ینعقد الیوم، على أنھما إسمان لمسمى واحد، وإن الحادث الفجائي، فالإجماع یك
   كانت بعض التشریعات الاستثنائیة قد فرقت بینھما

ولقد أورد الفقھ والقضاء الفرنسیان السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة 
قوة القاھرة والحادث الفجائي خطأ العقدیة إلى المسؤولیة التقصیریة، وألحقھا بال

   ) 1(.الغیرالمضرور خطأ 
، وفعل الغیر )الفرع الأول(وعلیھ نتعرض في ھذا المطلب إلى القوة القاھرة 

  ).الفرع الثالث(، وخطأ المضرور )الفرع الثاني(في 
  القوة القاھرة: الفرع الأول

  :تعریف القوة القاھرة: أولا
لم یعرف المشرع الجزائري ولا الفرنسي القوة القاھرة، بل عرف الفقھ معنى 

، ولكن نص علیھ المشرع الجزائري في مــواده، ومنھا )عدة تعاریف(القوة القاھرة 
  )2(.من التقنین المدني 138/2و  127المادة 

 أمر غیر متوقع" تعرف القوة القاھرة على أنھا : التعاریف الفقھیة العربیة - 1
  ". حصولھ ولا یمكن رفضھ، یؤدي مباشرة إلى حصول ضرر

أمر لا ینسب إلى المدین، ولیس متوقع : " أنھ  ومنھم من یعرفھ على
  ". حصولھ، وغیر ممكن دفعھ، یؤدي إلى استحالة تنفیذ الإلتزام

حادثة مستقلة عن إرادة المدین، لم یكن في وسعھ " إنھ : تعریف القضاء - 2
  ". توقعھا أو مقاومتھا
  :من التقنین المدني على أنھ 127تنص المادة 

ضرر ینشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أو إذا أثبت الشخص أن ال" 
قوة قاھرة، أو خطأ صدر من المضرور أو من الغیر، كان غیر ملزم بالتعویض ھذا 

  ". الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك
  :من التقنین نفسھ على أنھ 2/ 138كما تنص المادة 

ت أن ذلك الضرر حدث یعفى من ھذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثب" 
  ". أو القوة القاھرة..... بسبب لم یكن یتوقعھ مثل عمل الضحیة

  :یظھر لنا من خلال النصین ما یلي
                                                

علي علي سلیمان، السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة في القانون الفرنسي وفي   - 1
، 1986، لسنة 4و  3القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

  .705ص 
  .التقنین المدني الجزائري، المعدل والمتمم -  2
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من  1148الفرنسي في المادة (إن المشرع الجزائري كباقي المشرعین  - 1
جعل القوة القاھرة مرادفا للحادث ) 165المصري في المادة (و ) التقنین المدني

  .ولا یفرق بینھما، أي أن الاصطلاحین مترادفینالمفاجئ، 
فالاتجاه الذي یرید التفرقة بین القوة القاھرة والحادث الفجائي، یھدف إلى 
حصر وسائل دفع المسؤولیة، في نطاق ضیق، ویقتصر السبب الأجنبي على القوة 

الذي یعتبر أن القوة  EXNERمن بینھم الفقیھ ) 1(.القاھرة دون الحادث الفجائي
، أي ) 2(وحدھا التي تعفي من المسؤولیة، لأنھا تتمیز بالصفة الخارجیة: "القاھرة ھي

في حین أن  –كالزلزال والحرب  –خارجة عن دائرة نشاط المدین أو الحارس 
عیب في الآلة أدى إلى ( یقوم على الصفة الداخلیة للشيء: الحادث المفاجئ

صفة الخارجیة عن الأنھ مادام القوة القاھرة ) RONARD(ھ ویرى الفقی). انفجارھا
، وبالتالي تكون القوة ...الشيء، فھو سھل التحقق منھ في حین الحادث المفاجئ

  .ھي وحدھا السبب المعفي من المسؤولیة ) BONARD(القاھرة  حسب 
كما أن محكمة النقض الفرنسیة ھي الأخرى میزت بین القوة القاھرة والحادث 

فاجئ، إذ اشترطت في السبب الأجنبي أن یكون خارجیا عن الحادث أو الشيء، الم
  .وھذا ینطبق فقط على القوة القاھرة

  :خصائص القوة القاھرة: ثانیا
مادام المشرع الجزائري، لم یعط تعریفا محددا للقوة القاھرة، حیث اكتفى فقط بذكر بعض 

  ) 3(".بسبب لم یكن یتوقعھ: "  138/2مادة وال". لا یدلھ فیھا : "  127الخصائص في المادة 

  :یمكن إذن استخلاص الخصائص التالیة
   Imprévisible: عدم التوقع  - 1
  Irrésistibleاستحالة دفعھ  - 2
 Extérioritéأن یكون خارجیا  - 3

                                                
محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات   - 1

  .502، ص  1988الجامعیة، الجزائر، 
رسالة دكتوراه دولة في القانون،  –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة   - 2

  . 319، ص 2006كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .290ص  ،2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج قادة  -  3

  .503محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص      
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كإصابة أحد المستھلكین (إن وقوع الحادث لأول مرة : عدم إمكان التوقع - 1
، دون أن تعرف الظاھرة من قبل، یوفر فرضیة )بالحساسیة من جراء استعمالھ لدواء

  ).OVERSTAKEرأي الفقیھ (عدم التوقیع، ویعفي المنتج من المسؤولیة 
إذ لا تكلیف مع المستحیل، كما أنھ یقصد بالاستحالة، : استحالة دفعھ - 2

، أما الاستحالة النسبیة، القاصرة على )على الجمیع ةقاصر(ستحالة المطلقة الا
  ) 1(.المدعي علیھ دون الغیر فلا تعتبر قوة قاھرة أو حادث مفاجئ

فمن حیث عدم إمكان الدفع وعدم إمكان التوقع في السبب الأجنبي كان من 
المفروض أن تكون استحالة التوقیع استحالة مطلقة، بمعنى أنھ یستحیل على أي 
إنسان مھما كان حذرا وحریصا أن یتغلب على القوة القاھرة أو یتوقعھا، غیر أن 

عادة (مة القضاء الفرنسي عدل عن ھذا المعنى، وصار یضیف كل
NORMALEMENT ( إلى استحالة الدفع والتوقیع مما یفید أن معیار الاستحالة

  ) 2(.ھو معیار الرجل العادي، وذلك تخفیف على المسؤول
إلا أنھ مع تطور القضاء الفرنسي أصبحت استحالة الدفع واستحالة التوقیع 

دة عا(على القید الذي كان قد أدخل علیھا بلفظ ... استحالة مطلقة، 
NORMALEMENT ( وأصبح السبب الأجنبي إما یعفي المسؤول إعفاء كلیا إذا

 .، وإما ألا یعفیھ ولو جزئیا إذا تخلف أحد ھذه الشروطتحذفتوفرت فیھ شروطھ 
أي أن سبب الضرر لا یتصل ): الصفة الخارجیة(أن یكون خارجیا  - 3

أو حارسھ، معنى ) المنتوج(بالمنتجات، معناه أن لا یكون الضرر مصدره الشيء 
ذلك إذا كان في الشيء عیب فیھ، وھذا العیب لھ تأثیر في إحداث الضرر، لا یمكن 

  . للمنتج التذرع بالقوة القاھرة لإعفاء مسؤولیتھ
مثلا لا تعد . لا تعد قوة قاھرة إذا انتفى الدور السببي للشيء في إحداث الضرر

یر، وسبب الانفجار یرجع إلى  قوة قاھرة إذا انفجر جھاز تلفزیون، وسبب ضرر للغ
التركیب أو التكوین، والشرط الخارجي ھو الشرط الذي استخلص من أن العیب 
الملازم لطبیعة الشيء لا یعفي من المسؤولیة إذا لم یثبتھ المضرور، لأنھ داخلي 
وأدخل شرط الخارجیة في السبب الأجنبي في المسؤولیة عن فعل الشيء غیر الحیة 

ن یراد بشرط الخارجیة في بادئ الأمر عن الشخص، حیث كان وحدھا، وقد كا
القضاء یشترط في السبب الأجنبي ألا ینسب إلى المسؤول، ولكن امتد شرط 

                                                
  .321،نفس المرجع ، ص –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة   -  1
علي علي سلیمان، السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة في القانون الفرنسي وفي  - 2

  .700القانون المدني الجزائري، نفس المرجع ، ص 
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الخارجیة إلى الشيء، بعد أن أصبح العیب الملازم لطبیعتھ غیر مجد لنفي المسؤولیة 
تأكدت صفة إذا لم یثبتھ المضرور، حتى ولو كان العیب مجھولا من المسؤول، و

الخارجیة في السبب الأجنبي عن الشيء في حكم صدر من الدائرة المدنیة لمحكمة 
  )1(.1940مارس  11النقض الفرنسیة بتاریخ 

یستطیع المنتج أن یتمسك كذلك بالحادث المفاجئ أو القوة القاھرة للتحلل من 
ن عدم مسؤولیتھ عن الضرر الذي وقع للمستھلك، شریطة أن یكون الحادث فضلا ع

  ) 2(.إمكان توقعھ لا یتصل بالمنتجات نفسھا ولا بالمشروع الصناعي
، ھو الذي دفع القضاء الفرنسي )الصفة الخارجیة(والافتقاد إلى ھذا العنصر 

إلى عدم إعفاء المنتج من المسؤولیة، حتى وإن كانت الواقعة غیر متوقعة وغیر 
، وقبل صدور 1998المدنیة في ممكن دفعھا، بل أن قضاء النقض الفرنسیة، الغرفة 

المتضمن المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، كان یأخذ بفكرة  98/389قانون 
  .إمكانیة تخلص المدعي علیھ من مسؤولیتھ بإقامة الدلیل على السبب الأجنبي

، وحتى القانون 1985ومما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن التوجھ الأوربي لعام 
اعتبار القوة القاھرة سبب لدفع مسؤولیة المنتج، لكن لا لما ینصا على  98/389

  .، طالما أنھ یسمح للمنتج بإثارة دفع مخاطر التطور)3(مانع من اعتبارھا كذلك
  :آثار القوة القاھرة: ثالثا

، یتم )المنتوج(متى ثبت وجود قوة قاھرة متمثلة في أمر خارجي عن السلعة 
جد أساسھ في المسؤولیة بسبب القوة القاھرة،ی نإن الإعفاء م. الإعفاء من المسؤولیة

من التقنین المدني، وعلیھ فإن مسؤولیة المنتج لا تقوم إذا أثبت أن  127المادة 
الضرر قد وقع بحادث مستقل عنھ ولا ید لھ فیھ وغیر ممكن تلافیھ ولا یمكن 

تفلت  أو المنتج عن إثبات السبب الأجنبي، فھذا یعني ي، فإذا عجز المھن)4(توقعھ
مصلحة المضرور على مصلحتھ، ولاسیما أنن غلبة الظن تفید أن خطأه ھو السبب 
المنتج في وقوع الحادث، ھذا بالإضافة إلى أنھ ھو الأقدر على تغطیة مسؤولیتھ عن 

                                                
عزالدین الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، الطبعة الخامسة، منشأة   - 1

  .1339، ص 1996معارف، الإسكندریة، ال
علي علي سلیمان، السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة في القانون الفرنسي وفي  - 2

  .701القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 
  .292 ، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج   -  3
، الفجر )دراسة مقارنة في القانونین الفرنسي والجزائري(بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة   - 4

  .2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، أما إذا اشتركت القوة القاھرة مع خطأ المنتج في وقوع الضرر، فلا )1(طریق التأمین
حالة، بل یتحمل المنتج المسؤولیة كلھا، وتجدر الإشارة توزیع للمسؤولیة في ھذه ال

ھل یجوز الاتفاق مسبقا على أن یتحمل المنتج أثر القوة : إلى طرح السؤال التالي
  القاھرة، وبالتالي تنتفي المسؤولیة؟ 

من التقنین المدني التي  178/1یجوز ذلك في المسؤولیة العقدیة حسب المادة 
تفاق على أن یتحمل المدین مسؤولیة عدم التنفیذ ولو یجوز الا"  :تنص على انھ

  ".كان ذلك یرجع إلى سبب أجنبي 
  . ویعد ھذا الاتفاق نوع من التامین، یدخل ضمن تشدید مسؤولیة المنتج

أو تقدیر عناصرھا ھي من " بالقوة القاھرة " إن مسألة وصف الحدث 
ث التكییف اختصاص قاضي الموضوع، وتخضع لرقابة محكمة النقض من حی

  .القانوني لھذه الوقائع
  فعل الغیر : الفرع الثاني

 من التقنین المدني، یظھر أن 127من خلال المادة : في القواعد العامة: أولا
من الأسباب العامة لانتفاء مسؤولیة المسؤول، إلا أن المشرع الجزائري  فعل الخیر

لم یكتف بذلك، بل اعتد بخطأ الغیر كسبب معفي للمسؤولیة حتى في حالة مسؤولیة 
  .مدني 138حارس الأشیاء غیر الحیة، وھذا ما أكدتھ المادة 

  في مجال مسؤولیة المنتج: ثانیا
في مجال مسؤولیة المنتج لكن ذلك لا لا نجد نصوص خاصة عن خطأ الغیر، 

یمنع من إسقاط تلك الأحكام على ھذه المسألة، وھذا لما تعرفھ عملیة التصنیع من 
تعقیدات من جھة أولى، وتدخل عدة مؤسسات إنتاجیة من جھة ثانیة والتدخل الكثیف 

 ثلا فيتمللوسطاء في التوزیع وطرح السلعة من جھة ثالثة، فقد یكون ھذا الغیر م
بالمواد الأولیة، أو قد یكون ھذا  الإنتاجیةشخص الصانع المتدخل الذي یمد المؤسسة 

المخزن  أو في المتدخل للمرحلة اللاحقة للتصنیع أو في شخص الموزع الغیر متمثلا
  )2( .للسلعة في ظروف غیر ملائمة

ستناد لایر باغونتیجة تدخل ھذه العوامل أمام مسؤولیة المنتج، یستطیع ھذا ال
بخطأ الغیر أو صفة . إلى القواعد العامة لیتنصل من مسؤولیتھ عن طریق دفعھ بذلك

                                                
  .324، المرجع السابق، ص –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة   -  1
2 -               JEANINE Revel, Responsabilité civile du fait des produit en droit 

commentaire ,Concurrence, Consommation,  Juris- Classeur 1989, p 108.                                      
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الغیر تنسحب على كل شخص من غیر المتضرر والمدعي علیھ، وكذا من یسألون 
  ) 1( عنھم قانونا أو اتفاقا

  :تحدید خطأ الغیر: ثالثا
تحدید  تثار صعوبات في تحدید المرحلة التي وقع فیھا العیب، ومن ثمة

المسؤول عن الضرر بل الأكثر من ذلك ھو تحدید أیھما أنتج الضرر في حالة إتحاد 
، ففي تقدیر خطأ الغیر في دفع )2( خطأ الغیر مع خطأ المدعي علیھ وحتى المضرور

  :مسؤولیة المنتج علینا الوقوف على فرضیتین یختلف الحكم فیھا
أي خطأ الغیر وخطأ : خراستغراق أحد الخطأین عن الأ :الفرضیة الأولى* 

  .المسؤول، ففي ھذه الصورة یتحمل من وقع منھ الخطأ المستغرق تبعة الضرر
أین یعتبر كل : بعضھما البعض الخطأین راقفي حالة استغ: الفرضیة الثانیة* 

منھما مساھما في إحداث الضرر بقدر معین، وھو ما ینعكس على تحمل التعویض 
  .فیھا خطأ المدعي أو الغیر في الحادثللمضرور بالدرجة التي شارك 

 1386/14الصادر في فرنسا وفي نص المادة  389-98أما القانون رقم 
للتوجیھ الأوربي، والتي تنص على أن مسؤولیة المنتج قِبل  8/1والمقابلة للمادة 

لمجرد اشتراك فعل الغیر في إحداث الضرر ووجود ) لا تخفف(الضحیة لا تحدد 
  .عیب في المنتوج

یعفى المنتج كلیا إذا أثبت أن منتوجھ غیر معیب، وأن تدخل الغیر ھو السبب 
، وقد سكت النص السابق عن بیان أثر إشراك فعل الغیر في  )3(الوحید في الضرر

الاستبعاد الكلي لمسؤولیة المنتج، على خلاف القواعد العامة التي تقضي باعتبار فعل 
المسؤولیة، إذا توافرت فیھ شروط القوة القاھرة، وھو ما الغیر سببا للإعفاء الكلي من 

  )4(.1998ماي  19یؤكد على استقلالیة وذاتیة قانون 

  :وھي كثیرة ومتعددة، ونذكر منھا: التطبیقات القضائیة: رابعا
بمسؤولیة متعھد الغاز، دون "  DOUIدوي " ما حكمت بھ محكمة  - 1

على المتعھد : "ي حدث بالقارورة، بما یليمسؤولیة منتج القارورات عن الانفجار الذ

                                                
  .299، نفس  المرجع ، ص )دراسة مقارنة(قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج   -  1
  .533محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص   -  2
3 -  JEANINE Revel, Responsabilité civile du fait des produit en droit commentaire , 

op.cit., p 05.                                                                
  ،)دراسة مقارنة في القانونین الفرنسي والجزائري(بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة  -  4
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عاما، أن یراجع قدِمھا ویفحص  20من  أكثرالذي یستعمل ھذه القارورات منذ 
  ) 1( ". درجة استھلاكھا

حینما  1972ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة، الصادر في جوان  - 2
وكان ذلك قضت بعدم مسؤولیة منتج الدواء، كان قد أنفقھ بنشرة تصف حالة شاذة، 

، فحالة الدواء الفاسد وغیر 1967، وحصل الحادث في ینایر 1955في دیسمبر 
سولة، ولكن لم یھتم الطبیب، بكانت ظاھرة للعیان برؤیة شكل الك للاستعمالالصالحة 

ولا الممرضة بفتح علبة الدواء للتأكد من حالتھ أو حتى قراءة نشرتھ، وذات الحكم 
التي یكلف فیھا المنتج أخذ الغیر بمھمة فحص المنتوجات، یمكن إنزالھ على الحالة 

  )  2( .رحھا للاستھلاكطوالتأكد من سلامتھا، توطئة ل
قیام بائع الجملة بحفظ قارورات المشروبات الغازیة في محالات ساخنة  - 3

أدى إلى انفجار ھذه القارورات نتیجة العوامل الحراریة، فتم استبعاد مسؤولیة المنتج 
  ) 3( .مسؤولیة بائع الجملة  وتقریر

  :آثار فعل الغیر: خامسا
قد یكون فعل الغیر السبب الوحید في الضرر، وعندھا یتحلل المنتج من 
المسؤولیة كلیة، إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المستھلك یرجع إلى فعل الغیر، أما 

زع التعویض إذا أن فعل الغیر قد أسھم إلى جانب خطأ المنتج في إحداث الضرر، فیو
بینھما بالتساوي، إلا إذا أمكن تحدید درجة جسامة الخطأ فیوزع التعویض حسب 
جسامتھ، ویستطیع المضرور أن یرجع على أیھما بالتعویض كلھ، وحتى ولو رجع 
المضرور على المنتج وحده، فلھذا الأخیر حق الرجوع على الغیر نتیجة مساھمتھ 

، أما بالنسبة لعبء الإثبات، ) 4( امنفي إحداث الضرر وھذا ما یسمى بالتض
من التقنین المدني، فنلاحظ عبء الإثبات عملیا  138و  127فبالرجوع إلى المادتین 

  .یقع على كاھل الدائن، وترجع بذلك المشقة على المدین
  خطأ المضرور: الفرع الثالث

إذا ساھم فعل المضرور في إحداث الضرر اللاحق بھ، فإنھ یتحمل الضرر 
لمن تدخل  تعویضا كلیاي أصابھ من أخطائھ، إذا من غیر المعقول قانونا أن یمنح الذ

                                                
  .1963دیسمبر  10حكم محكمة دوي بتاریخ   -  1
  .89، ص 1983شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منجاتھ الخطیرة، دار الفكر العربي، القاھرة،   -  2
3  -  Cass.c.v.i, 20 Oct, 1964 : Gaz, Pal 1964, 2, 420.    
من التقنین المدني، أما في القانون المدني  126ك في المادة وھو المعمول بھ في القانون المدني الجزائري وذل - 4

  .الفرنسي فلا یعرف التضامن، بل یأخذ بالتضامم
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تثبت ھذا و متى  ،فالخطأ الذي یصدر من المتضرر، ) 1( بخطئھ في ترتیب الضرر
  .الخطأ، كان من المعقول عدم مطالبة المنتج بالتعویض

  :في القواعد العامة: أولا
لا یمكن أن " خطأ المضرور " أن فكرة لقد تبلورت عنده : لدى الفقھ الفرنسي

، إلا إذا كان السبب الوحید والمباشر للحادث، والإ جاز )المدعي علیھ(یعفي المنتج 
توزیع التعویض بین المدعي والمدعي علیھ، بحسب إسھام كل منھما في إحداث 

وھو . الضرر، أما عند القضاء الفرنسي فإنھ لم یخرج من القاعدة المذكورة سابقا
لمبدأ الذي استقر علیھ في ذھن قضاء المجلس الأعلى سابقا بتقدیرھم مساندة حكم ا

  ) 2( .قضاة الموضوع والقاضي بتقسیم المسؤولیة مناصفة بین السائقین
  :في مجال مسؤولیة المنتج: ثانیا

ھل : لإعفاء المنتج من المسؤولیة، لكن التساؤل ھو ایعد خطأ المضرور سبب
خطأ  –، حتى یعتبر )3( یرى جانب من الفقھ في فرنسافو جزئیا، یكون الإعفاء كلیا أ

یتعین أن تتوفر فیھ صفتي الفداحة والجسامة، مثلا  –المضرور معفي للمسؤولیة 
أما حینما یكون . كشرب مریض لعشر قطرات من محلول الدواء بدلا من قطرتین

  .الخطأ عادیا فلا یؤثر على مسؤولیة المنتج
إلى القول أن ) Patrice Jourdain(الفقھ الفرنسي  ویذھب جانب أخر من

الخطأ یجب أن یرقى إلى درجة القوة القاھرة، حتى یعتد بھ في إعفاء المنتج من 
  .المسؤولیة، أي تتوفر فیھ صفتي عدم التوقع واستحالة الدفع

وبالتالي فإن الخطأ الذي یقع فیھ كل شخص عادي، لا یمكن الاحتجاج بھ 
  .المنتجلإعفاء مسؤولیة 

  :مظاھر خطأ المضرور: ثالثا
وتتمثل مظاھر خطأ المضرور في مخالفة التعلیمات الواردة من المنتج، 

للمنتوج، وكذا عدم التحقق من صلاحیة السلعة قبل  -المنحرف –والاستعمال الخاطئ 
  .استعمالھا

                                                
، 1990، 01، المجلة القضائیة، العدد 17/06/1987الصادر بتاریخ  48727قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 1

  .22ص 
، 02،المجلة القضائیة، العدد 17/05/1989ریخ الصادر في بتا  53009قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 2

  .23، ص 1991
  .88شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطیرة، المرجع السابق، ص   -  3
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استعمال المستھلك للمنتوج بطریقة غیر : الاستعمال الخاطئ للمنتوج - 1
مثلا استعمال الكحول الطبي كمشروبات كحولیة، أو في غیر الغرض عادیة، 

، أما إذا أخطر المضرور المنتج مسبقا بعزمھ على استعمال السلعة )1(المخصص لھ
ا، یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الذي ینشأ عن ھذا الاستعمال صاستعمالا خا

  .الخاص
كون المستھلك ی: عدم التحقق من صلاحیة السلعة قبل استعمالھا - 2

إذا كان تاریخ الصلاحیة  خاصة-السلعة مخطئا إذا انتھت صلاحیة ) المضرور(
مثلا استعمال الدواء بعد انتھاء فترة الصلاحیة  -ظاھرا لم یقصر المنتج في إبرازه

  .المبینة علیھ
حیث أنھ یقع على المنتج مثلا في : مخالفة التعلیمات الواردة من المنتج - 3

، عن طریق الوثیقة الداخلیة للدواء ، )المریض(ائیة إعلام المستھلك المنتجات الدو
  :یبین فیھا ما یلي

  .طریقة الاستعمال -
  .ظروف الاستعمال -
  .مقادیر الاستعمال -
  .موانع الاستعمال -

كل متواصل فترة ومثال ذلك ترك المضرور أحد الأجھزة الكھربائیة تعمل بش
الواضح في ھذا الشأن من جانب المنتج، الأمر الذي یترتب  طویلة مخالفة للتحذیر

  ) 2(.علیھ انفجار

  تطبیقات القضاء لفكرة خطأ المضرور: رابعا
إن الدائرة التجاریة لمحكمة النقض : الاستعمال غیر السلیم الخاطئ للسلعة - 1

: برفض الطعن المقدم ضد محكمة الموضوع تقض 1950دیسمبر  04الفرنسیة في 
صانع ستائر اشترى خیوط من صانع الخیوط لینسج منھا ستائر، فكانت خیوط بائع و

ھذه الستائر تتفكك بمجرد تعرضھا لحرارة الشمس، ونظرا لرجوع المستھلكین علیھ، 
فقد أراد بدوره الرجوع على بائع الخیوط بحجة أنھا معیبة ویجھل خواصھا، وقضت 

فنیة سلیمة، وأن استعمالھا من الخیوط أنتجت بطریقة : "محكمة الموضوع ما یلي

                                                
  .294، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج  -  1
  .85عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطیرة، المرجع السابق، ص شكري سرور، مسؤولیة المنتج   -  2
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، وأن صانع الستائر، یعد شخص مھني ولیس عادي، السیئقبل المدعي ھو 
  ". فإدعائھ الجھل بخواصھا عذر غیر مقبول

ولقد أیدت محكمة النقض حكم محكمة الموضوع، ورأت أن الضرر لم ینتج 
عدم (للسلعة  عن المادة التي صنعت منھا الستائر وإنما من الاستعمال غیر السلیم

، كما قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم آخر صادر عنھا في جانفي )احتیاطھ
بعدم مسؤولیة المنتج، لأن مستعمل المواد الكیمائیة لم یتخذ احتیاطات ) 1( 1957

  .الاستعمال الضروریة
 « NANCY »قضت محكمة  :مخالفة التعلیمات الواردة من المنتج - 2

وكان نتیجة فك المضرور لأجزاء السلعة، وإعادة ) المستھلك(خطأ المضرور 
حیث قضى بعدم مسؤولیة الشركة البائعة عن ) 2( تركیبھا بصورة غیر صحیحة

 08الحادث الذي سببھ انفجار محرك السیارة، بعد أن ثبت أن المشتري قد قام بعد 
ونتج الضرر عن ھذا التركیب  أیام من الشراء بفكھ وإعادة تركیبتھ،وبصورة خاطئة

كما یستوجب على المشتري احترام تعلیمات الاستعمال التي قدمھا لھ )3(الخاطئ
المنتج، وفي حالة مخالفتھا یتحمل تبعة فعلھ، نفس الأمر یطبق على الغیر المستعمل 

)Tiers utilisateur ( الذي لا یحترم تعلیمات الاستعمال، وفي ھذا الصدد صدر
، قضى بعدم مسؤولیة منتج ) 4(1964لنقض الفرنسیة حكم في ماي عن محكمة ا
كان قد أرفقھ بدلیل الاستعمال، حیث قام الضحیة ) Chauffe-eau(سخان الماء 

، بتشغیلھ في حجرة غیر مھواة خلال مدة طویلة مخالفا بذلك )مستعمل سخان الماء(
 Normes de(تصنیع وإذا فرض الزبون على الصانع قواعد  .تعلیمات الاستعمال

fabrication ( التي ھي معیبة، فإن مسؤولیة الصانع یمكن أن تخفف، خاصة إذا
   )5(.كان قد أنذر زبونھ عن المخاطر التي تتضمنھا أو تنطوي علیھا ھذه القواعد

  :أثر خطأ المضرور في إعفاء مسؤولیة المنتج: خامسا
، لكن قد یشترك قد یحدث أن یكون خطأ المضرور سببا وحیدا في الضرر

خطأ المسؤول و خطأ المضرور، فكیف یمكن تقدیر أثر كل منھما ؟ وما مدى أھمیة 

                                                
 2- Cass.C.I.V, 10 Jan, 1957: D. 1957, 211.                                                                     

  .295،نفس  المرجع، ص )دراسة مقارنة(قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج  -  2
  .315، المرجع السابق، ص –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة   -  3
4  -  Cass.C.I.V, 5 Mai , 1964, Bull.CIV.I, N° 234.   
5  -  Cass.Com., 1er Déc, 1970, Bull.CIV.I, N° 325.   
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ھذا التحدید في المسؤولیة ؟ إذا إن اجتماع خطأ المضرور وخطأ المسؤول، یدفعنا 
  :إلى تصور فرضیتین

في ھذه الحالة المفاضلة مرتبطة : استغراق أحدھما الآخر :الفرضیة الأولى - 1
الخطأ الجسیم الذي یَجُب الخطأ الأقل جسامة، فإذا استغرق خطأ المنتج خطأ  بتغلیب

المضرور، یلتزم المنتج بدفع كل التعویض، أما إذا استغرق خطأ المضرور خطأ 
   ) 1( . المنتج، تنفي مسؤولیة ھذا الأخیر

 قطع ع فیھایطتستوھي الحالة التي لا : الخطأ المشترك: الفرضیة الثانیة - 2
العلاقة السببیة بین الخطأین والضرر، حیث یتحمل كل منھما تبعة خطأه، وبالتالي 

  .التعویض
منھا، تنص على أنھ إذا استغرق خطأ  04اتفاقیة المجلس الأوروبي في المادة 

في  389-98المضرور خطأ المنتج فلا مسؤولیة علیھ، أما في القانون الفرنسي رقم 
من التوجیھ الأوربي نصت على أن خطأ  8/2ا المادة والتي تقابلھ 1386/13المادة 

من التوجیھ الأوربي تنص على  8/2المضرور یعد منفي لمسؤولیة المنتج،والمادة 
مسؤولیة المنتج یمكن أن تخفف أو تلغى مع الأخذ بعین الاعتبار كل الظروف : "أن

یة أو عندما یكون الضرر شارك في إحداثھ كل من العیب في السلعة وخطأ الضح
  ". شخص یكون مسؤولا عنھ

وما یلاحظ في ھذه المادة، أن الشيء المستحدث والمتمثل في خطأ المضرور 
وعیب في السلعة، وھذا عكس ما ذھبت إلیھ القواعد العامة، والأحكام السابقة المتعلقة 

، وما یلفت ) 2( بالمسألة، والتي جرت على الموازنة بین خطأ المضرور وخطأ المنتج
تباه أیضا في المادة ھو إلحاق أخطاء من یكون مسؤولا عنھم المضرور بأخطائھ الان

، وھو ما نجده أیضا في القواعد العامة للقانون )كالأطفال والمستخدمین(
  ) 3( )مسؤولیة متولي الرقابة أو مسؤولیة التابع عن المتبوع(المدني

  التقـــــادم : المطلب الثاني
الفرع (حكام التقادم في كل من القانون الفرنسي نتعرض في ھذا المطلب إلى أ

  ).الفرع الثاني(، ثم لأحكام التقادم في القانون الجزائري )الأول
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  التقادم في القانون الفرنسي: الفرع الأول
وفقا لنھج القضاء الفرنسي وتمسكھ بقاعدة عدم جواز الاختیار بین 

المشتري المتضرر من المنتوج، لا ، فالمستھلك التقصیریةالمسؤولیتین العقدیة 
یستطیع تجنب القواعد المتعلقة بضمان العیوب الخفیة، أي لا یستطیع التھرب من 
المھلة القصیرة لرفع دعوى ضمان العیوب الخفیة المنصوص علیھا في المادة 

وما بعدھا،  1382، لیؤسس دعواه على المواد ) 1(من التقنین المدني الفرنسي 1648
قتضاھا بالمھلة الطویلة للتقادم عشر سنوات، لأن المستھلك المتضرر ھنا لیتمسك بم

ھو المشتري من المنتج، أي لا یستطیع التمسك بأحكام المسؤولیة التقصیریة، 
 1648فبالرجوع إلى دعوى ضمان العیب الخفي، أي المسؤولیة العقدیة، فالمادة 

قا لطبیعة العیب وعرف توجب رفع الدعوى من قبل المشتري خلال مدة قصیرة وف
الجھة التي ابرم فیھا البیع، والحكمة من وجوب المدة القصیرة تتجلى في سرعة 
تداول الأموال من ناحیة وسھولة إثبات وجود العیب الموجب للضمان من ناحیة 
أخرى، ولم یحدد المشرع ھذه المدة القصیرة، لذا استقر الفقھ والقضاء على أن تحدید 

  .لسلطة قاضي الموضوع دون معقبھذه المدة مخول 
والقاضي ھو الذي یقدر ھذه المدة حسب الظروف والملابسات التي تحیط 
بالدعوى، ومنھا كون البائع عرضیا أو مھنیا، وكذلك وفقا لطبیعة العیب وعرف 
الجھة التي أبرم فیھا البیع، لیتبین ما إذا كانت ھذه الدعوى قد رفعت خلال مدة 

رة، فیقبلھا في الفرض الأول، ویرفضھا في الفرض الثاني، قصیرة أم جاءت متأخ
  .ویمكن للقاضي في تقدیره لھذه المدة، أن یأخذ في اعتباره طبیعة السلعة المباعة

یترتب على ھذه السلطة التقدیریة المطلقة في تحدید مدة الضمان، تضارب 
، إذ یقبل بعض شدید واختلاف واضح في أحكام القضاء فیما یتعلق بتحدید ھذه المدة

دعاوى الضمان رغم رفعھا بعد ثلاث سنوات من وقت البیع بینما ترفض أحكام 
أخرى دعوى الضمان رغم رفعھا بعد بضعة أشھر من وقت التسلیم، وإذا كان 
المشرع لم یحدد بدأ سریان ھذه المدة القصیرة ، فھل یبدأ سریانھا من وقت العقد أو 

ف العیب أي العلم بھ، إلا أن القضاء الفرنسي قد من وقت التسلیم أو من یوم اكتشا
استقر على تفسیر ھذا النص بما یتفق ومصلحة المشترین، فأخضع تحدید تلك المدة 

                                                
  :من التقنین المدني الفرنسي على ما یلي 1648تنص المادة  -  1

على المشتري أن یرفع دعوى ضمان العیب الخفي في خلال مدة قصیرة وفقا لطبیعة العیب الخفي، وعرف "     
  ".الجھة التي أبرم فیھا البیع 
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لسلطتھ التقدیریة من ناحیة، وقرر أنھا لا تبدأ في السریان إلا من وقت العلم من 
ازي مدة التقادم ناحیة أخرى، إلا أن ھذه الحمایة مھما تبلغ درجتھا لا یمكن أن تو

 1386نص في المادة  389-98، أما قانون ) 1(2262الطویل الوارد في المادة 
من التقنین المدني الفرنسي على أن دعوى التعویض المؤسسة على أحكام  17مكرر

ھذا الباب، تتقادم بثلاث سنوات تسري من تاریخ علم المدعي أو افتراض علمھ 
  .بالضرر وبالعیب وبھویة المنتج

ومع ذلك فإن ھذا النص لا یخلو من التعقید، بما سیؤدي إلیھ من إشكالات في 
التفسیر، من حیث وضعھ تاریخا واحدا لسریان التقادم لثلاث وقائع منفصلة من حیث 

) 2(الزمان من جھة أولى، ومن حیث إیراده لقرینة على علم الضحیة من جھة ثانیة

ن المنتج، وإنما من الغیر، فالدعوى تكون ،أما إذا كان المستھلك لیس ھو المشتري م
من التقنین  1الفقرة  2270، وتخضع دعواه لأحكام المادة )3(ذات طبیعة تقصیریة

تتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة اللاعقدیة : "المدني الفرنسي، التي تنص على أنھ
  ". سنوات ابتداء من وقوع الضرر أو من تفاقمھ 10بمضي 

  ادم في القانون الجزائريالتق: الفرع الثاني
سوى المشرع الجزائري في مدة التقادم بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة 

) 15(من التقنین المدني، وجعلھا خمسة عشرة  308و  133التقصیریة في المادتین 
تسقط دعوى التعویض : "تنص على ما یلي 133سنة في كلتا المسؤولیتین، فالمادة 

، ومدة التقادم ھذه تبدأ )4("نة من یوم وقوع الفعل الضاربانقضاء خمسة عشرة س
من یوم وقوع العمل الضار، فتنقضي سواء علم أو لم یعلم المضرور بحدوث الضرر 

یتقادم الالتزام بانقضاء ": على ما یلي 308، و تنص المادة )5( والمسؤول عنھ
، فیما "قانون خمسة عشرة سنة، فیما عدا الحالات التي ورد فیھا نص خاص في ال

من التقنین المدني  383تبین النصوص الخاصة الواردة في القانون نص المادة 
الجزائري، تتقادم دعوى ضمان العیب الخفي بمرور سنة من تسلیم المبیع، والحكمة 

، ھي رغبتھ في استقرار )سنة واحدة(من تقریر المشرع الجزائري للمدة القصیرة 
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طمئنان للبائع حتى لا یكون مھددا بالضمان لمدة أطول المعاملات، ومنح الثقة والا
یتعذر بعداه إثبات قدم العیب، كما توفر الحمایة للمضرور وتمكینھ من الحصول على 
التعویض في مدة قصیرة، إلا أن المنتج البائع لا یمكنھ التمسك بمدة السنة واحدة 

دائما في المنتج لكونھ  لتقادم الدعوى، إذا أثبت أنھ تعمد العیب غشا، فھذا مفترض
  )1(.عاملا بما یعتري المنتوج من عیوب

  مسؤولیة المنتج  لانتفاء  )2(الأسباب الخاصة: المبحث الثاني
ورد في المادة السابعة من التوجیھ الأوربي حول مسؤولیة المنتج عن 

للتنصل من المنتجات المعیبة أو الفاسدة، أھم الدفوع التي یمكن للمنتج الاستناد إلیھا 
  :أن المنتج لا یكون مسؤولا: "المسؤولیة، وقد جاء فیھا ما یلي

  .إذا أثبت أنھ لم یضع المنتوج في التداول -
 .إذا أثبت أن العیب الذي أحدث الضرر لم یكن موجودا وقت البیع وإنما نشأ لاحقا - 
 .إذا أثبت أن المنتوج لم یعد للبیع ولا لأي  نشاط مھني -
 .العیب الموجود بالمنتج المصنع كان یتطابق للتعلیمات القانونیة إذا أثبت أن - 
إذا أثبت أن المعارف العلمیة أو الخبرات التقنیة التي توصل إلیھا لم تسعفھ -

  "في اكتشاف ھذا العیب
  .من التقنین المدني الفرنسي 1386/11وھذا یشبھ ما جاء في المادة 

بحیث نتطرق إلى الأسباب  وسنتناول ھذه الأسباب بالشرح والتفصیل،
، والى الأسباب المرتبطة بمخاطر التطور )المطلب الأول(المرتبطة بتداول المنتوج 
  ).المطلب الثاني(والتزامات المنتج القانونیة

  الأسباب المرتبطة بتخلف الشروط العامة والخاصة لمسؤولیة المنتج : المطلب الأول
بموجبھا یمكن للمنتج دفع مسؤولیتھ، نتطرق في ھذا المطلب إلى ثلاث دفوع، 

، أما )المطلب الأول(یتمثل الدفع الأول في إثبات المنتج عدم طرحھ المنتوج للتداول 
المطلب (الدفع الثاني یتمثل في إثبات المنتج عدم طرحھ للمنتوج للتداول قصد الربح 

ظة طرح ، أما الدفع الأخیر یتمثل في إثبات المنتج عدم وجود العیب لح)الثاني
  ).المطلب الثالث(المنتوج للتداول 
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  عدم طرح المنتوج للتداول : الفرع الأول
من التقنین المدني  1الفقرة  11مكرر  1386بمقتضى ما جاءت بھ المادتان 

من التوجیھ الأوروبي، فإن المنتج یستطیع أن یدفع  1الفرنسي، والمادة السابعة فقرة 
سلعة في التداول أو بإثبات أنھا طرحت للتداول رغما مسؤولیتھ بإثبات أنھ لم یطرح ال

عن إرادتھ بسبب سرقتھا أو خیانة المؤتمن علیھا لھذه الأمانة، لأن ثبوت إطلاق 
المنتجات في التداول بإرادة المنتج دلیلا منھ على إقامة العلاقة السببیة بین الضرر 

داول بإرادة المنتج، وعیب السلعة، لكن یصعب القول أن ھذه المنتجات أطلقت للت
وخاصة إذا كان المضرور لا یملك الوثائق الخاصة بالمنتج، أي لا یملك البیانات 

  .التي تدل على ذلك
من التقنین المدني  1386/5لكن لحمایة المضرور افترض نص المادتین 

المنتجات أطلقت في التداول : "ب من التوجیھ الأوروبي على أن/7والمادة  الفرنسي
  "المنتج بمجرد تخلیھ عن حیازتھابإرادة 

وافتراض ھذه القرینة یحقق نوعا من التوازن في العلاقة بین المنتج 
والمضرور، لكنھا لیست مطلقة بل ھي بسیطة، إذ یستطیع أن یثبت عكس ما ورد في 
ھذه القرینة بكافة الطرق، أي یستطیع المنتج أن یثبت أنھ لم یضع السلعة في التداول، 

أن یثبت أن السلعة قد وضعت في التداول بواسطة شخص آخر الذي  كما یستطیع
سرقھا أو الذي كان مؤتمنا علیھا، أو حتى من طرف الشخص الذي كان یقوم 

، ومن ثم لا یعتبر طرحا، قیام شخص ) 1(بإصلاحھا أو بإدخال بعض التعدیلات علیھا
آخر بإجراء اختبارات علیھ، أو قیام مخبر أو مركز بحث بإجراء بعض الدراسات 
علیھ، باعتبار أن المنتج لم یفقد سیطرتھ ورقابتھ على منتوج، فتعتبر عملیة الطرح لم 

لا المنتوج لا یكون محلا إ": على أن 2فقرة  5مكرر  1386تتم بعد، و تنص المادة 
لعملیة طرح للتداول واحدة، تتحدد إما بتسلیم المنتوج إلى الموزع أو إلى المستھلك 

  ". النھائي
ففي حالة المنتوج المركب والذي یتدخل فیھ أكثر من منتج، والرأي الأرجح 

، فإذا ثبت عدم طرح )2(ھنا، ھو الاعتداد بلحظة التنازل عن السلعة من المنتج النھائي
  .ة للتداول انتفت مسؤولیتھھذا الأخیر للسلع
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  عدم طرح المنتوج قصد الربح: الفرع الثاني
الفقرة الثالثة من التقنین المدني  11مكرر  1386وھو ما تنص علیھ المادة 

یعفى المنتج من المسؤولیة إذا أثبت أن السلعة لم تكن : "الفرنسي، بنصھا على أنھ
ات الحكم ورد في التوجیھ ، وذ" مخصصة للبیع أو أیة صورة من صور التوزیع

یعفى المنتج إذا أثبت : "الأوروبي في المادة السابعة الفقرة ب والتي تنص على أنھ
أن المنتوج لم ینتج لغرض البیع أو لصورة أخرى من صور التوزیع أو لغرض 

  ". اقتصادي للمنتج
بقصد  لكي یتنصل المنتج من المسؤولیة علیھ أن یثبت انھ لم یطرح المنتوج للتداول

الربح أو للممارسة نشاطھ المھني، بل طرحھا بقصد إجراء التجارب، أو أنھ قام بالإنتاج 
لأغراض شخصیة، فإن المنتج لا یعد مسؤولا وفقا لنظام المسؤولیة الموضوعیة ولكن 

  )1( یمكن مساءلتھ على أساس الخطأ الشخصي وفقا للأحكام العامة للمسؤولیة
أن المنتوج ورغم عرضھ للتداول فإنھ لم یكن بمعنى آخر أن حالة إثبات 

، ھذا من جھة ومن جھة أخرى وفي )2(موجھا للبیع أو لأي وجھ من أوجھ التوزیع
عدم جدوى ھذا الدفع وفعالیتھ، لأن " قادة شھیدة " تقدیر ھذا الدفع، یرى الأستاذ 

وھو قول إثارتھ من قبل المسؤول یعني عدم استھدافھ للربح من وراء صنعھ للسلعة، 
، لأنھ قد یحدث أحیانا أن یمنح المنتج السلعة إلى إحدى الھیئات )3(مردود لندرة حدوثھ

لإجراء الفحص والتجریب اللازم علیھا،ة أو تقدیمھا لمخبر بحث، فتكون مادة 
للدراسة والبحث، لكن حتى في ھذه الفرضیة، یمكن تصور الأضرار على مستخدمي 

أو الباحثین في حالة مركز البحوث، بل قد یحدث  الھیئة القائمة بعملیة الفحص
  .التوزیع بغلط أو بالمخالفة لتعلیمات المنتج، أو حالة الاستعمال الداخلي للمؤسسة

  عدم وجود العیب لحظة طرح المنتوج للتداول: الفرع الثالث
المنتج : "على ما یلي 369- 98من القانون رقم  1386/11تنص المادة 

المسؤولیة، إذا أثبت أن السلعة التي سببت الضرر، مع  یستطیع أن یتخلص من
الأخذ بعین الاعتبار بالظروف، لم تكن معیبة وقت طرحھا في السوق، وأن العیب 

ب من التوجیھ الأوروبي، بل أن ذات الحكم /7، وتقابلھا المادة " نشأ في وقت لاحق
تفاقیة المجلس من ا 5/1قد ترسخ من ذي قبل على المستوى الأوروبي في المادة 

                                                
  .331نفس المرجع ، ص   –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة  -  1
  .43بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، المرجع السابق، ص  -  2
  .306قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، نفس  المرجع ، ص  -  3
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الدفع بإثباتھ بعدم نسبة العیب إلیھ، ) المدعي علیھ(، حیث یقع على المنتج )1(الأوروبي
وھو بطبیعة الحال أمر صعب علیھ، فھو مطالب بالتدلیل على أن العیب نتج في 
مرحلة لاحقة لعملیة الطرح، وبالتالي یرجع إلى خطأ المضرور أو الغیر أو لظروف 

بء الإثبات علیھ ھو لكونھ محترف وقادرا على إقامة الدلیل أخرى، وسبب وضع ع
  .بالخبرة على أن سلعتھ كانت منزھة عن العیب وقت طرحھا للتداول

وإثبات ھذا الدفع قرینة على استرجاع المنتوج قبل طرحھ لمواصفات الأمان 
وبالتالي وضع عبء  إثبات ھذه الواقعة علیھ لا  )2(.الذي ینتظره المستھلك والغیر

  .دلیل أخر لحمایة المستھلك
  الأسباب المرتبطة بمخاطر التطور والتزامات المنتج القانونیة: المطلب الثاني 

نتطرق في ھذا المطلب إلى الالتزام بالقواعد الآمرة التشریعیة والتنظیمیة 
  ).الفرع الثاني(، ومخاطر التطور العملي )الفرع الأول(

  الالتزام بالقواعد التشریعیة والتنظیمیة: الفرع الأول
یستطیع المنتج أن یتخلص من ": على أنھ 5مكرر فقرة  1386تنص المادة 

مسؤولیتھ إذا أثبت أن العیب یرجع إلى مطابقة السلعة المنتجة لقواعد آمرة 
  )3(". تشریعیة أو لائحیة

  تعریف الالتزام: أولا
لا یكون مسؤولا إذا أثبت أن العیب سببھ یرجع إلى مطابقة المنتوج  إن المنتج

، إذ یقع علیھ الالتزام بإنتاج )4(للقواعد الآمرة للتنظیم التشریعي أو اللائحي
بمواصفات معینة لا یجوز لھ مخالفتھا، حتى وإن قصد بذلك أن یضیف أو یحسن ھذه 

  )5(المواصفات
  آثار الالتزام: ثانیا

لا یترتب على المنتج إن ھو نجح في إثبات أن العیب لا یرجع لخضوعھ 
وإذعانھ للأنظمة واللوائح الملزمة الصادرة من السلطات العمومیة، بل یرجع عیب 

                                                
  .305المرجع نفسھ، ص  -  1
لمدني عبد الرحیم فتحي عبد االله، نظام التعویض عن الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستھلك في القانون ا - 2

  .68والقانون المقارن، المرجع السابق، ص 
  .للتوجیھ الأوروبي 1/وتقابلھا المادة  -  3
  .45بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، المرجع السابق، ص  -  4
  .333المرجع السابق، ص  –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة  -  5
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أي إذا أثبت ). Fait de Prince" (فعل الأمیر " المنتوج إلى النظریة المعروفة 
  .وإنما یرجع إلى القاعدة الآمرة المدعي علیھ أن الضرر لا یرجع إلى عیب المنتوج،

ویجب الإشارة إلى أن مطابقة المنتوج للمعاییر لا یكفي للإثبات بأنھ غیر 
معیب، ویتوفر على مستوى ملائم من الأمان المطلوب، ھذا ما تؤكده المادة 

، وإنما یشترط عن البعض أن تكون )1( 389-98من القانون رقم  1386/10
  .القاعدة المحتج بھا آمرة

  مخاطر التطور العلمي : الفرع الثاني
یعد دفع مسؤولیة المنتج باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي دفع حدیث 

، فالمقصود بمخاطر "مخاطر التطور العلمي"النشأة نسبیاً، واصطلح على تسمیتھ بـ 
التطور العلمي ھي تلك المخاطر التي لا یمكن اكتشافھا إلا بعد طرح المنتجات في 
التداول، والسبب ھو سرعة التطور العلمي في استحداث المنتجات أو طرق 
معالجتھا، والتي لا یدرك العلم أثارھا إلا في وقت لاحق، ویقصد بذلك بمخاطر 
التطور بتعیب المنتوج الذي لم یستطیع المنتج أو من یعتبر منتجا أن یكتشفھ ولا أن 

یة المتاحة لھ لحظة طرح منتوجھ للتداول یتجنبھ بسبب أن حالة المعرفة العلمیة والفن
  ) 2( .لم تسمح لھ باكتشاف العیب

« Le caractère nocif ou dangereux d’un produit qui ne pourrait 
être décelé au moment de sa fabrication en égard aux données 
actuelle de la science , mais dont les progrès ont permis de révéler 
ce caractère par la suite. ».  

من التقنین  11مكرر  1386ولقد تناولت ھذا الدفع الفقرة الرابعة من المادة 
أن (...) المنتج یكون مسؤولا بقوة القانون إلا إذا أثبت : "المدني الفرنسي، على أن 

تشاف حالة المعارف العلمیة والتقنیة وقت عرض المنتوج للتداول لم تكن تسمح باك
بعد مناقشات حادة  1985، وقد سبق وأن أدخل ھذا النص في تعلیمة " وجود العیب

بین دول الاتحاد الأوروبي ، وباقتراح وتأكید بضرورة الأخذ بدفع مخاطر التطور 
، حیث أنھ لم یثر أي دفع مثل ما )3( من قبل ألمانیا التي سبق لھا معرفة ھذا المفھوم

                                                
عبد الرحیم فتحي عبد االله، نظام التعویض عن الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستھلك في القانون المدني  - 1

  .68والقانون المقارن، المرجع السابق، ص 
  .334المرجع السابق، ص  –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة  -  2
الشھیر  « Huehnerpest »في ألمانیا لأول مرة بھذا الإعفاء ضمنیا في قرار  RGHلقد أخذت محكمة العدل الاتحادیة  - 3

  :، ولكن القانون الألماني خفف آثاره بإیراده ثلاث قیود تتمثل1968نوفمبر  26بتاریخ 
  .التزام المنتج بالمتابعة -    
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شات، فقد تباینت أراء الدول ابسبب مخاطر التطور من نقأثاره دفع مسؤولیة المنتج 
، لذا نعتبر أن التوجیھ جنح إلى 1985أثناء صیاغة أحكام التوجیھ الأوروبي لسنة 

على  8إرضاء قناعات مختلف الدول الأوروبیة، فھو بالرغم من النص في المادة 
المنتجات مخاطر التقدم كسبب من أسباب إعفاء المنتج من مسؤولیتھ عن فعل 

المعیبة، ولكنھا أعطت في الوقت نفسھ للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الخیار 
في الإبقاء في تشریعاتھا الوطنیة على إعفاء المنتج من مسؤولیتھ عن فعل المنتجات 
المعیبة، بسبب مخاطر التقدم أو الإبقاء على مسؤولیتھ عن ھذه المخاطر، وقد نصت 

لكل دولة من الدول الأعضاء أن : "ھ الأوروبي على ما یليمن التوجی 15المادة 
تقریر بالمخالفة للمادة السابعة الإبقاء أو النص في تشریعھا على أن المنتج یكون 
مسؤولا حتى ولو أثبت أن حالة المعرفة العلمیة والفنیة في لحظة طرح المنتوج 

  )1(". للتداول، لم تكن لتسمح بالكشف عن وجود قصور
عتبار الإعفاء لمخاطر النمو أكثر المفاھیم تعقیدا من الناحیة التقنیة لذلك ا

والسیاسیة في مجال قانون المسؤولیة عن فعل المنتوجات المعیبة، ولھذا السبب لم 
تنص التعلیمة على إلزامیة نقلھ إلى القوانین الداخلیة للدول الأعضاء، وتركت مجال 

ت أخیرا كانت ھي الخوف من عرقلة النمو الأخذ بھ اختیاریا، والحجة التي انتصر
الصناعي لأوربا وذلك یجعل المنتج مسؤولا عن خطر لم یكن في مقدوره توقعھ، 
وعلى العكس فإن الحجة الأكثر إقناعا والتي كتب لھا الفشل، تمثلت في إمكانیة عقد 

ي المنتجین لتأمین ضد ھذا النوع من المخاطر، یتكون قسطھ من الزیادة الطفیفة ف
  .سعر المنتوج التي یتحملھا المستھلك

السبب الرئیسي في تأخر نقل المشرع ) مخاطر النمو(یعتبر الخلاف حول 
، أما تسبب فیھ من مواجھة بین منظمات 1998الفرنسي للتعلیمة حتى سنة 

ھذا من جھة ومن ) 2(.المحترفین المؤیدین لسنھ، وجمعیات المستھلكین المناوئین لذلك
وا أن الاعتبارات الاقتصادیة والعلمیة مارست ضغطھا على المشرع جھة أخرى یبد

                                                                                                                        
  .التزامھ بالإعلام -    
  .دویة من الإعفاء لمخاطر النمواستثناء الأ -   
حیث تسبب عرض أحد  « Contergan »في أعقاب الضجة التي أحدثتھا قضیة  1976أوت  24بموجب القانون     

المنتجین لدواء في أثاره الجانبیة للنساء الحاملات اللاتي تتناولھ، بما أدى إلیھ من تشویھات لدى الجنین، و نقص في أعضاء 
  .ن، رغم أن ھذه الأعراض لم تظھر عند التجارب التي سبقت عرض المنتوج في السوقالأطفال المولودی

  .335المرجع السابق، ص  –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة  -  1
  .46بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، المرجع السابق، ص  -  2
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والتي منحت المنتج إمكانیة دفع  4مكرر فقرة  1386الفرنسي، فوضع نص المادة 
مسؤولیتھ بإثبات أن حالة المعرفة الفنیة  والعلمیة وقت طرح المنتوج للتداول لم 

التطور على عاتق یسعفھ في اكتشاف العیب، وھو ما یعني أنھ وضع مخاطر 
المستھلك، وھذا الذي دفع البعض إلى التشكیك في الطبیعة الموضوعیة لمسؤولیة 

والنظر إلیھا بأنھا  389-98والتي نص علیھا قانون  « De plein droit »المنتج 
  ) 1(.مسؤولیة مبنیة على فكرة الخطأ المفترض 

السوق الأوروبیة  أما فیما یخص المستوى الأوروبي فرغم النزاع القائم بین
وبریطانیا حول تحدید مخاطر التطور العلمي، إلا أن محكمة العدل الأوربیة حسمت 

إن مخاطر التقدم العلمي یقصد بھا المعرفة : "بقولھا 29/05/1997ھذا النزاع في 
والتكنولوجیة على مستوى العالم ولیس على مستوى دولة معینة، أو بصدد قطاع 

  ". صناعي أو إنتاجي معین
ولقد فسر الحكم بھذه العبارة بأنھ لا یجوز لأي دولة أو أي منتج أن یتنصل من 
المسؤولیة، بل تبقى قائمة ویلزم المنتج بالتعویض حتى في الحالات التي یثبت فیھا 
أنھ استخدم لآخر ما واصلت إلیھ التكنولوجیا، طالما كان بإمكانھ التعرف على ھذه 

  ) 2(.ى المعلوماتالعیوب بالسعي نحو الحصول عل
ورغم ذلك فإن المشرع لم یأخذ بالإعفاء لمخاطر النمو على إطلاقھ، بل 

  :اعتبره سببا نسبیا للإعفاء، ویتجلى ذلك في عدم الاعتداد بھ في حالتین
أنھ لم یجز للمنتج التمسك بالإعفاء لمخاطر النمو إذا كان الضرر قد  :أولھما

، وقد أخذ المشرع الفرنسي بھذا الاستثناء نجم عناصر أو منتجات الجسم الإنساني
نتیجة لما خلفتھ قضیة الدم الملوث بفیروس السیدا من أثر سيء على الرأي العام، 
الذي لم یكن لیقبل بإعفاء مركز نقل الدم من المسؤولیة فضلا عن أن محكمة النقض 

للكشف،  سبق لھا وأن ذھبت إلى أن العیب الداخلي في الدم حتى ولو كان غیر قابل
  .فإنھ لا یشكل سببا معفیا من المسؤولیة

أنھ لا یجوز للمنتج التمسك بالإعفاء لمخاطر النمو، إذا كان وبعد أن  :ثانیھما
سنوات، لم یقم المنتج باتخاذ الإجراءات المناسبة ) 10(ظھر العیب في ظرف عشر 

  .من أجل الوقایة من أثاره الضارة

                                                
  .410ة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص قادة شھید -  1
  .335نفس المرجع ص   –دراسة مقارنة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة  -  2



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 145 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

 une(تق المنتج التزاما بالمتابعة وھكذا وضع المشرع الفرنسي على عا
obligation de suivi ( والذي یعرف في القانون الأمریكي تحت تسمیة

)Produit monitoring ( والذي یعتبر مظھر من مظاھر مبدأ الحیطة الذي صبح
بطبع القانون الحدیث للمسؤولیة، ولعل ھذا التحدید سیؤدي إلى الحد من مساوئ 

 19إضافة إلى اعتبار نظام المسؤولیة الذي جاء بھ قانون  الإعفاء لمخاطر النمو،
، نظاما اختیاریا بالنسبة للضحایا الذین یجوز لھم تأسیس دعواھم على 1998ماي 

من القانون المدني  18مكرر  1386نصوص القواعد العامة وفقا لما قررتھ المادة 
  ) 1(.الفرنسي

مسؤولیة المنتج، فإن القانون أما فیما یخص اتفاقات التحدید أو استبعاد 
عقدي ھدفھ أو أثره تحدید أو استبعاد ضمان ) بند(الفرنسي یعتبر لاغیا كل شرط 

  .العیوب الخفیة، وبالتالي استبعاد مسؤولیة المنتج
أما أحكام التوجیھ ذھبت إلى أبعد من ذلك فالبطلان یلحق كل الشروط مھما 

  )2(.ذي یحتویھكان الالتزام غیر المنفذ وطبیعة العقد ال
  :الخاتمــة

تتیح المسؤولیة الموضوعیة للمنتج دفع مسؤولیتھ بنفي العلاقة السببیة أو 
بإثبات السبب الأجنبي، ویلاحظ أن القانون قد أقام قرینة على أن العیب موجود في 
المنتج عند عرضة في التداول، إلا إذا أثبت المنتج العكس، أي یثبت أن العیب لم یكن 

وقت عرض المنتوج للتداول وأن العیب قد تولد في وقت لاحق لعرضھ، موجودا 
  .وفي ذلك قلب لعبء الإثبات من على عاتق المضرور إلى المنتج

كذلك یستطیع المنتج دفع مسؤولیتھ بإثبات أن عیب المنتوج یرجع إلى مطابقتھ 
والذي أثار للقواعد الآمرة للتنظیم التشریعي أو اللائحي، إلا أن أھم ھذه الدفوع 

خلافا كبیرا بین دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا، ھو الإعفاء لمخاطر النمو أو 
التطور، ویجوز بموجبھ للمنتج أن یدفع المسؤولیة بإثبات استحالة العلم بتعیب 
المنتوج عند عرضھ في التداول في ضوء المعطیات العلمیة الراھنة، وحالة التقدم 

ھ لا یجوز للمنتج التمسك بالإعفاء لمخاطر النمو إذا كان غیر أن. العلمي الحاصل
وبعد أن ظھر العیب في ظرف معین، لم یقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الضرر 

  .بمجرد العلم بھ
                                                

  .48-47. بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، المرجع السابق، ص ص -  1
2  - JEANINE Revel, Responsabilité civile du fait des produit en droit commentaire 

,op.cit.,    p 06.  
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وإذا كان من الطبیعي أن یكون للمنتج أن یدفع مسؤولیتھ بإثبات السبب 
الإعفاء من المسؤولیة إذا  الأجنبي، فإنھ یكون من الطبیعي عدم الاعتداء بدفع

استغرقت القوة القاھرة عیب المنتوج، أو إذا اشتركت القوة القاھرة مع العیب في 
  .إحداث الضرر

أما خطأ الغیر فإنھ لا یؤدي إلى إعفاء المنتج من المسؤولیة وبالتالي فإنھ یكون 
التي  مسؤولا بالتضامن مع الغیر قبل المضرور، وذلك على خلاف القواعد العامة

  .تقضي باعتبار فعل الغیر سببا للإعفاء الكلي من المسؤولیة
كذلك یعتبر خطأ الضحیة وكذا خطأ من ھو مسؤولا عنھم سببا من أسباب  

الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولیة، بحسب كل حالة وفقا لما ھو معروف في 
ذلك استلزم استبعاد  القواعد العامة، وبما أن مسؤولیة المنتج ذات طبیعة خاصة، فإن

الشروط المخففة والمعفیة من (أي تقیید لمسؤولیتھ بموجب شروط تعاقدیة 
، حمایة للمضرور بوصفھ طرفا ضعیفا، واستثنى الشروط التي تتعلق )المسؤولیة

المادیة التي تلحق بالأموال والمعدات  الأضراربتحدید مسؤولیة المنتج عن 
  :ذا الصدد ینبغي أن نوصي بما یليالمخصصة للاستخدام المھني، وفي ھ

  أن ینص المشرع في المراسیم التنظیمیة على مسؤولیة المنتج وینظمھا بدقة؛ -
  ضرورة إنشاء صنادیق لتعویض ضحایا المنتجات الخطرة؛ -
  .ضرورة أن ینص المشرع على وسائل دفع المنتج لمسؤولیتھ -

  قائمة المراجع
  :باللغة العربیة: أولا

I –  الكتب:  
دراسة مقارنة في (بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة  - 1

  .2005، الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، )القانونین الفرنسي والجزائري
شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ  - 2

  .1983الخطیرة، دار الفكر العربي، القاھرة، 
عزالدین الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء  - 3

  . 1996الفقھ والقضاء، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
، دار الجامعة )دراسة مقارنة(قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج  - 4

  .2007الجدیدة، الإسكندریة، 



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 147 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

قانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام ، محمد صبري السعدي، شرح ال - 5
، الجزء الثاني، دار )العمل غیر المشروع، شبھ العقود والقانون(الواقعة القانونیة 
  .2004الھدى، الجزائر، 

محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون  - 6
  . 1988زائر، المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج

II – الرسائل الجامعیة:  
دراسة  –، المسؤولیة المدنیة للمنتج )سي یوسف(كجار زاھیة حوریة  -
رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  –مقارنة 

  . 2006تیزي وزو، 
III – المقالات:  
ة عن فعل الأشیاء علي علي سلیمان، السبب الأجنبي المعفي من المسؤولی  - 1

غیر الحیة في القانون الفرنسي وفي القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائریة 
  .1986، لسنة 4و  3للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

عبد الرحیم فتحي عبد االله، نظام التعویض عن الأضرار التي تلحق بأمن  - 2
والقانون المقارن، مجلة البحوث القانونیة،  وسلامة المستھلك في القانون المدني

  . 1999المنصورة، مصر، 
IV – النصوص القانونیة:  
 . المعدل والمتمم 1975-09-26المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  -

IV - القرارات القضائیة:  
الصادر في بتاریخ   53009قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 1

  .1991، 02،المجلة القضائیة، العدد 17/05/1989
الصادر بتاریخ  48727قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 2

  .1990، 01، المجلة القضائیة، العدد 17/06/1987
  : باللغة الفرنسیة: ثانیا

1- JEANINE Revel, Responsabilité civile du fait des produit en droit 
commentaire ,Concurrence, Consommation,  Juris- Classeur 1986. 

2- , Responsabilité des fabrications et distributeurs pour 
faute,Concurrence, Consommation,  Juris- Classeur 1984.. 

 


